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الصيدلاني بالأدوية المخدره والمؤثرات العقلية لمتاجرة المسئولية الجنائية   
 الزهراء أحمد محمد أمين مكي 

 جامعة أسوان - كلية الحقوق 
 

 المستخلص: 
ادلة أن يصرفوا  لقد نظم القانون استعمال المواد المخدرة والاتجار فيها لكل من الصيادلة والأطباء من حيث طريقة صرفها والرقابة عليها ،فلايجوز للصي

 جواهر مخدرة إلا بروشته طبية محررة من طبيب بشرى أو طبيب بشرى أو طبيب أسنان  

 كما خول المشرع للأطباء وحدهم دون سواهم رخصة وصف المواد المخدرة للمرضى. 

ي تقوم بإنتاج  غنى عن البيان أن ظاهرة الإتجار بالمخدرات ليست بالظاهرة الحديثة في العصر الحالي وإنما تغيرت طريقة صنعها وإنتاجها، فالمصانع الت

 المخدرات لغرض العلاج فبات إنتاجها لقصد جلب الأموال.

المجتمع قليل    وتكمن علة التجريم للمواد المخدرة وذلك لكونها نوع من أنواع السموم ، حيث أن قليلها يفيد في شفاء المريض ، فإن تأثير المتعاطى علي 

تاجها بطرق قانونية وضرره علي نفسه أكبر من ضرره علي المجتمع ونظراً لما تحمله المخدرات والمؤثرات العقلية من طابع إجرامي  فيقتضي أن يكون إن

 وفقاً لمعايير وضوابط طبيه بحيث تصل إلى الغرض المرجو منها وهو العلاج وليس الضرر كالإدمان.

بية صادرة  ولهذا أوجب المشرع علي الصيدلي ألا يقوم بصرف الأدوية المخدرة إلا بناء ً على روشته طبيه من الطبيب المعالج للمريض وأيضاً تذكرة ط

 من الجهة الإدارية المختصة ومختوم بخاتمها. 

 

 المقدمة 
كافة أنواعها ، وتزايدت  انتشرت جرائم بيع المواد المخدرات والمؤثرات العقلية إنتشاراً ملحوظاً في الأونه الأخيرة وتزايد تداولها وتعاطيها والإتجار فيها ب 

لاتجار فيها في الأونه الأخيرة فقد يخالف الصيدلي مهام وواجبات وظيفته وضميره المهنى ويقوم بصرف اعلى المستوى المحلي والدولي، حيث تزايد  

الإتجار  الجرعات المخدرة والمؤثرات العقلية بفرض الكسب المادي دون مراعاة الضوابط والقواعد المفروضة من جانب المشرع ، ونظراً لتفشي ظاهرة 

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع   قواعد القانونية.الصيدلي يكون مسئولا ً جنائياً عن إخلاله بواجباته المهنية ومخالفته لل  وبيع المواد المخدرة ، فبالتالي

 سنتطرق لدراسة جريمة إتاحة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية.

 - الإطار المنهجي للبحث:

المفروضة عليه   أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في بيان المسئولية الجنائية للصيدلى في حالة صرفه للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وبيان الضوابط

 في حالة إخلال الصيدلي بتلك القواعد المفروضة عليه. 

 

 - مشكلة البحث:

 ترتكز مشكلة البحث حول دراسة مسئولية الصيدلي الجنائية الناتجة عن إتجاره بالأدوية المخدرة

ث يكون الغرض من  نظراً لإنتشار جريمة بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مما ينتج عنه أضراراً كالإدمان ومما يؤثر سلباً على إقتصاد الدولة ، حي

 - الإتجار وبيع المواد المخدرة الربح المادي دون النظر إلى صحة الأشخاص ، وفي ضوء ذلك نطرح عدة تساؤلات حول هذا الموضوع:

 هل تضمنت النصوص القانونية تدابير احترازية لمنع وقوع إرتكاب هذه الجريمة.-

 العقوبات المفروضة على الصيدلي في حالة تجاوزه لفرق الأوزان للمواد المخدرة.ماهي  -

 - الدراسات السابقة:

 . ٢٠٠٦والنشر والتوزيع  للطباعةدار الهدى  -جرائم المخدرات في التشريع الجزائري  -: الدكتور / نبيل صقر الأولىالدراسة  -

 حيث تناول في دراسته إجراءات التفتيش والإجراءات المتبعة لمكافحة جرائم المخدرات. 

تمثل خطراً كبيراً استفحل   والتيويلاحظ أنه اقتصر في دراسته علي جرائم المخدرات بشكل عام دون أن يتطرق لجرائم الصيدلي لبيعه المواد المخدرة  

 أثره الضار في المجتمع.
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 يلاحظ أننى أفردت فصلاً كاملاً لجرائم الصيدلي بإتاحته لبيع الأدوية المخدرة وذلك لخطورة هذه الجريمة علي المجتمع بأثره.  لدراستيوبالرجوع  -

 ٢٠٠٨جانفى -ارتباط المخدرات بالإجرام  -الدراسة الثانية : الدكتور/داود علجية 

 حيث تناول في دراسته الآليات القانونية للتنسيق في اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة الإتجار بالمواد المخدرة.

للكثير من الإجراءات ويلاحظ أنه بالرجوع لتلك الدراسة فقد تبين عدم إلمامها بشكل كامل للتدابير الواجب إتخاذها حيال جريمة الإتجار بالمخدرات وإغفالها  -

 اً وثيقاً بتجارة المخدرات.الواجب إتباعها لمنع وقمع تلك الجريمة وكذلك لم يضع معياراً يمكن الرجوع من خلاله لبيان الجرائم التي ترتبط ارتباط

ب بالنسبة وبالرجوع لدراستى فإنه يلاحظ أنها تحدثت بشكل مفصل عن إتجار الصيدلي ببيع الأدوية المخدرة وكذلك تحدثت عن جريمة فرق الأوزان والنس

 للأدوية المخدرة بحيث إذا زادت النسب انقلب الدواء داءً.

 . ١٩٩٢دار النهضة العربية القاهره -المسئولية الجنائية للصيادلة -الدراسة الثالثة: الدكتور /أسامه عبدالله قايد 

 هذه الجريمة.بالبحث في تلك الدراسة تبين أنها تحدثت عن المسئولية الجنائية للصيادلة بشكل عام ولم توضح الدور الرقابي الذي يحد أو يمنع إرتكاب 

مقتل عن طريق  وبالرجوع لدراستى فقد أوضحت الدور الرقابي الواجب إتباعه لمنع إرتكاب الصيادلة مثل تلك الجرائم التي تهدد المجتمع بأثره بضربة في  

 الشباب الواعد. 

 -أهداف البحث :

المتعاطين ،  علي الرغم من وجود تشريعات خاصه بالمخدرات ، لكننا نري زيادة ملحوظة في الإتجار بالمواد المخدرة من قبل الصيادلة ،وبالتالي زيادة  

وزان للمواد  فوجب أن نوضح الأليات والضوابط المفروضة لمواجهة خطر بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من خلال بيان جريمة تجاوز فرق الأ

 المخدرة والعقوبات الناتجه عن قيامه بتلك الجريمة ، وأيضاً جريمة تصرف الصيدلي بالمواد المخدرة في غير الغرض المخصص لها .

 - منهجية البحث:

وقوف  اعتمدت في دراستى لهذا الموضوع على المنهج الوصفى  والمنهج التحليلي ،وذلك لوصف جريمة إتجار الصيدلى بالأدوية المخدرة وتحليلها لل
 بأحكام المسئولية الجنائية لهذه الجريمة على الأضرار الناجمة عن اتجاره وبيعه للأدوية المخدرة بدون روشته طبية وتحليل النصوص القانونية المرتبطة  

 -وفي هذا الصدد سوف نقسم هذا البحث إلى الآتى :

 مؤثرات العقلية.ال لمواد المخدرةالفصل الأول: جريمة إتاحة بيع ا

 المبحث الأول: جريمة التصرف بالمواد المخدرة لغير الغرض المخصص لها. 

 المطلب الاول: أركان الجريمة. 

 الثاني: العقوبة المفروضة على هذه الجريمة. المطلب 

 المبحث الثاني: جريمة تجاوز فرق الأوزان للمواد المخدرة. 

 المطلب الأول: أركان الجريمة. 

 المطلب الثاني: العقوبة المفروضة على هذه الجريمة. 

 

 

 جريمة إتاحة وبيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: الفصل الأول

 -: وتقسيمتمهيد 
مليون شااااخص ولا تقف أزمة تعااطي المخادرات علي المادمنين واساااارهم د وانماا يمتاد اذاها الي المجتمع والدول  180ويعااني من الإدمان اكثر من 

ا  أيضاا ، فقد ترتبط بها عدة جرائم منها ما يتسابب في حوادا المرور كما تؤثر علي الاقتصااد الخاص بالدول وخساارة ايضاا علي صاحة الشاباب مم

 ر بالسلب علي إنتاج الدول .يؤث

مة كما تتفاوت درجة خطورة تأثير المخدرات من مادة الي أخري وتسابب في أمراض بدنية ونفساية وعقلية ، وقد يقع الشاخص المدمن للجوء الي جري

 السرقة والقتل والديون والقمار لسد احتياجاته من المواد المخدرة

 (1)الذهني والحالة النفسية لمتعاطيهاتعتبر المخدرات : مجموعة من العقاقير التي تؤثر علي النشاط  -

احتها من والصايدلي بمناسابة وظيفته قد يخالف القواعد والضاوابط المرساومة له القيام بها فيقوم بتساهيل الاساتعمال الغير مشاروع ببيع المخدرات وات -

ي بشاراءه  خلال توفيره لها وبيعها للأشاخاص بغرض الربح ويقصاد هنا بتساهيل الاساتعمال اي انه يقوم بتذليل العقبات التى تعترض الشاخص المتعاط

 .ما يحتاجه من مخدرات دون روشته مكتوبة من الطبيب المعالج مما يترتب عليه مسئولية علي الصيدلي جنائياً 

 أمثلة على الادوية التى تندرج تحت مسمي المخدر 
 -الباريتيورات : وهي عبارة عن مسكنات مضادة للقلق وتتضمن صنفين: -1

 بنزوديازيين  -ميبروباميت           ب -أ

 مبيروباميت : يقوم على ارتخاء وتسكين الاعصاب وحالات القلق الطفيفة -أ
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 بنزوديازيين : مضاد للقلق قد تسبب جرعات زائدة منه علي النوم ويستعمل في حالات الصرع والتشنج - ب

 تخديريه .الامفيتامينات: مجموعة من العقاقير لها اثار منبهه مركزية واثار قلبية وعائية أقل ويقوم بتنبيه الجهاز المفعل الشبكي مسببا أثارا  -2

يتمثل تأثيرها في زيادة ساارعة نبضااات القلب وارتفاع في ضااغط الدم مع اتساااع حدقة العين ويحدا اضااطراب في  -تاثير العقاقير المهلوسااة:-3

يها سالوكيات الإنساان وافكاره واحسااساه بالزمان والمكان وعند بداية تنازل الشاخص له يشاعر ) المدمن( بتغير حاد في مزاجه واحسااساه ويترتب عل

ا هلاوس سامعية وبصارية وبعد ذلك يحدا عدم الاحسااس بالقوة مما يؤدي الي صاراي وفي حالة تناول جرعة زائدة بزول احسااساه بالقوة  حدو

 (2)والحيوية ويصبح المدمن في حالة هياج وعصبية وفي بعض الحالات قد يصاب بالذهاب العصبي

لالياف حيث أن الاقراض المهلوساااة تؤدي الي فقدان الادرام تماماً وعدم الوعي بما يقدم عليه الشاااخص، كما لها تأثير على مراكز الم  التى تمس ا

ه في حالة  العصابية مما يجعل المتعاطي يشاعر بحالة من النشاوة الغريبة والساعادة ويشاعر بان بداخله طاقة زائدة وفي حالة ذهن متوقرة وهذا قد يدفع

 استشارته من قبل أي شخص أخر ولو بكلمة إلي التصرف بعدوانية شديدة قد تصل في اغلب الحالات إلى القتل.

لة  الجهاز التنفسااي على التنبيه بالمادة المخدرة مما يدفع المدمن أو الشااخص المتعاطي الي زيادة اخذ الجرعات التى يتعاطاها ، اذ أن الحاوقد يعتاد   -

افها حترالنشاطة التى تكون عليها الاعصااب تجعل المتعاطي ينكر في اساتغلال تلك القدرة الخارقة التى يشاعر بها في ممارساة النشااطات الاجرامية وا

ع المدمن نحو  وهذا الميل الي الجريمة يكون نتيجة لابتلاع المادة المؤثرة او بسااابب افتقادها وعدم القدرة على التحصااال عليها ففي كلتا الحالتين يندف

 اقتراف ابشع الجرائم واشعها مما يؤكد خطورة المخدر.

 Lusargique acid diethlamideوهي اختصار للمادة  -: LSDالاسيد   -4

بواسااطة البرت هوفمان وتسااتخرج من حمض الليسااارجيك  1938وتعد من أقدم المواد التى تمت دراسااتها في هذه المجموعة وتم تصاانيعها عام  

بالصاادفة د مكتشاافها د.هوفمان عندما قد تم تناولها من قبل    1943المشااتق من مادة الارجون إلا أن تأثيرها كمادة مهلوسااة لم يكشااف سااوي عام

ويحضار هذا العقار على شاكل أقراص أو كبساولات أو على شاكل مربعات من الجيلاتين  أو طوابع مهوساه في العقار يتم لحساها أو لصاقها على  

بة الجلد وهو عديم اللون والرائحة وله تأثير فيزيولوجي واضاح علي جسام الأنساان بتمثل في اتسااع حدقة العين وسارعة نبضاات القلب وزيادة نسا 

عور بالغيثان مع انخفاض في درجة حرارة الجساام وفي الساااعة الاولي من تناول المتعاطي للعقار يشااعر بتغيرات حادة في السااكر في الدم مع شاا 

مزاجه واحسااساه مع وجود هلاوس بصارية وسامعية ثم تنتابه بعد ذلك حالة من الاحسااس بالوقت أو الزمن أو المكان مع اضاطراب في اساتقبال  

 (3)قي حيث يمكن أن يري تمثالاً لكلب صغير فيراه أسداً ويحدا اضطرابا في حاسة اللمسالأشياء بحجمها وصوتها الحقي

 (4)غ، و المـدمنون 2ملغ أما الأفيون فتقـدر بــ  200الجرعة المميتة : من المورفين هي  -5

 ملغ مـن المـورفين قـ ادرا علـى  1يمكنهم تحمل قدر كبير من الجر عات أما الأطفال فـ 

 (5)ساعة 12إلى  6و الفترة التي تحمل فيها الموت بعد تعاطي هذه الجرع هي  إشباعهم

 -:بحثينسوف تقسم هذا الفصل الي م

 جريمة التصرف بالمواد المخدرة لغير الغرض المخصص لها. الأول :  بحثالم

 للمواد المخدرة. الأوزانجريمة تجاوز فرق  الثاني:  بحثالم
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 الأول بحث الم
 جريمة التصرف بالمواد المخدرة لغير الغرض المخصص لها 

التعامل تعد المخدرات والمؤثرات العقلية بصافة عامة مواد ضاارة بالإنساان د وبالتالي يترتب علي تعاطيها أو حيازتها أو ساوء صارفها ووصافها د او  -

 (6)السبل الدولية المنتهجة لمناهضة المخدرات  بها باي وجه قد تتسبب الي الحاق الضرر بالمجتمع كافة

 حيث أن الدول بهدف الحد من الانتشار المفرط للمخدرات قررت الاتحاد بشكل يسمح من تحقيق 

 هذا الغرض من أجل ذلك أبر م عدد كبير من الاتفاقيات الدولية لمحاربة المخدرات مما يؤكـد 

 .خطورتها و سعي العالم بأكمله للحد من مساوئها .

اولة كما لا يجوز صارف هذه المواد المخدرة الي من اصاحاب المهن الطبية ، كالأطباء والصايادلة ، وذلك بموجب ترخيص كتابي من وزارة الصاحة بمز

 المهن الطبية ولغرض العلاج.

 المطلب الاول

 أركان الجريمة

اشاااترط المشااارع توافر ) الركن المفترض ( وهو ارتكاب جريمة التصااارف بالمواد المخدرة لغير الغرض المخصاااص لها من الاشاااخاص المعنين او 

المخدرة د وتقوم هذه د المرخص لهم القانون حيازة وصارف المواد المخدرةلأغراض معينة وهم ) الصايادلة والاطباء المرخص لهم حيازة وصارف الموا

 -ين وهما :الجريمة على ركن

 الركن المادي : الفرع الأول

خدام المواد  يتمثل هذا الركن فى اساتعمال هذه المواد فى الاغراض غير الطبية التى حددها المشارع بمعنى ان يكون لدي الجاني ) الصايدلي ( العلم باسات 

 بعد الحصااول علي  المخدرة في غير الأغراض التى نص عليها القانون وبحيث تتجه إرادته الي ذلك الاسااتخدام ولا يجوز الاتجار في المواد المخدرة الا

  ترخيص من وزارة الصاحة ، فلا يجوز اعطاء هذا الترخيص لشاخص محكوم عليه بعقوبة جناية او المحكوم عليه في احدي الجنح المنصاوص عليها في

ك المحكوم عليه  قانون المخدرات ، أو المحكوم عليه في سااارقة اخفاء اشاااياء مساااروقة أو خيانة امانة ، أو نصاااب أو أي جنحة مخله بالشااارف ، وكذل

نوات  بالشاروع في هذه الجرائم ، كما لا يجوز منح الترخيص لمن سابق فصاله تأديبيا من الوظائف العامة لأساباب مخله بالشارف ما لم تنقضاي ثلاا سا 

 من تاري  الفصل نهائيا.

إلا للأشاخاص   فلا يجوز للصايدلي المرخص له بالإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يبيع أو يسالم هذه المواد أو ينزل عنها بأية صافة كانت -

 -المنوط لهم وهم كالتالي :

 مدير المخازن المرخص له في هذا الاتجار. -1

 مدير والصيدليات ومصانع مستحضرات التجميل -2

 مدير والصيدليات والمصلحات والمستوصفات اذا كانوا من الصيادلة فيجوز لهم البيع والتسليم بموجب الترخيص-3

 الاطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصلحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة -4

 مديرو معامل التحاليل الكيميائية والصناعية والابحاا العلمية  -5

 المصالح العامة والمعاهد العلمية المعترف بها . -6

ان الجهة  فلا يتم تسااليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبيعة إلا في حالة تقديم المسااتلم ايصااال من أصاال وثلاا صااور مطبوعا عليها اساام وعنو

أن يكتب في    المساتلمة ، كما يكون موضاحا عليها اسام المادة وتاري  التحرير والكمية تدرج بالأرقام والحروف وان يتم ختمها بختم الجهة المساتلمة على

 وسطها كلمة مخدر أو مؤثر عقلي.
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ار الجهة  ويقوم الصايدلي بالتأشاير على الايصاال يما يفيد الصارف بالتاري  وأن يحتفظ بالنساخة الاصالية، ويعطى المساتلم احدي الصاور على أن يتم اخط

 .المختصة بالصرف لهذه المواد المخدرة

  

 الفرع الثاني 

 الركن المعنوي 

جاه الارادة الي  تقوم هاذه الجريماة في حاالاة توافر القصااااد الجناائي العاام والاذي يقوم على العلم والارادة بااعتباار انهاا جريماة عمادياة ، حياث لاباد من أن تت 

للغير، فالقانون لم  ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، أي التصاارف في هذه المواد لغير الغرض المخصااص لها ، كالإتجار أو التعاطي او تسااهيل التعاطي 

 يحدد شكلا معينا للتصرف د فإذا توافر القصد الجنائي لدي الصيدلي والركن المادي فبالتالي تقوم مسئوليته الجنائية.

لية ، عن طريق حيث تقوم المسئولية الجنائية وفقا لما سبق ذكره متي قام اصحاب المهن الطبية المرخص لهم بالتعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العق

ته طبية ، اسااءة وصافها او صارفها في غير الغرض المرخص لها به ، مثلا عندما يقوم الصايدلي بصارف المواد لغير الحاملين والحاصالين على روشا 

واسااتثناء من سااواء كان هذا العمل بمقابل او بدون مقابل ، لان الاصاال في حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية انها غير مشااروعة ومعاقب عليها ، 

ونوا قد اخلوا بالثقة هذا الاصال حيث اجاز القانون لبعض الاشاخاص كالأطباء والصايادلة وذلك لتحقيق غرض مشاروع ، فاذا خرجوا عن هذا الغرض يك

 . التى منحت لهم ، وخانوا الأمانة التى اودعت فيهم ، ومن ثم يستحقوا  عقوبة أشد من الاشخاص العاديين 

 (7) ولاسيما أن علماء الاجتماع والنفس يقرون بأن المتعاطى مدمن مريض يحتاج إلى علاج وتأهيل لكى يستطيع الاندماج في المجتمع

 

 المطلب الثانى  

 المفروضة على الجريمة العقوبة 

فقد نص المشاارع المصااري على انها تعد جريمة عمدية ، أي أن الصاايدلى أو الطبيب المرخص له بصاارف المواد المخدرة بالتصاارف في هذه المادة   -

 المخدرة في غير الاغراض المخصصة لها كالإتجار أو التعاطى أو تسهيل التعاطي للغير

امة بالتى لا تقل ففي حالة أن تكون جميع اركان هذه الجريمة متكاملة فيعاقب الجاني ) الصايدلي( بالإعدام او الاشاغال الشااقة المؤبدة ج ساجن مؤبدج والغر

 عن مائة الف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه

من قانون العقوبات المصاااري وايضاااا عقوبات تكميلية    25مثل الحرمان عن الحقوق والمزايا المنصاااوص عليها في المادة كما توجد عقوبات تبعية ، -

 كالغرامة ومصادرة المواد المخدرة  واغلاق المنشاة.

خولت القوانين والتشاااريعات وقوانين المخدرات الاطباء وحدهم دون ساااواهم حق وصاااف وتحرير المواد المخدرة للمرضاااي واعطائها لهم من اجل   -

كمهاد  العلاج ، وذلاك بنااء علي تحريره روشااااتاه طبياة وان يكون مرخص لاه قاانوناا باذلاك مثلا كااسااااتخادامهاا في تخفيف الالم بعاد العملياة الجراحياة أو  

سااءة لأعصااب ، أو كعلاج للاضاطرابات العصابية او النفساية ، أي لابد أن يكون قصاد الطبيب من وصاف تلك المواد المخدرة العلاج ، وإلا تعرض لإل

 له .

ض كما أن قيام الطبيب بإعطاء أحد الاشاخاص وصافه طبية بمواد مخدرة وهو يعلم بان هذا الشاخص لا يعاني من أي امراض ، ولا يوجد عنده اي مر -

 يستدعي تحرير روشته طبية له بهذه المادة المخدرة ، ففي هذه الحالة يعتبر مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون 

 وباستقراء قانون المخدرات المصري لم نجد نصا يعاقب علي مجرد صرف الطبيب لوصفه طبية لمواد مخدرة لغير اغراض العلاج وهو عالي بذلك -



 

 P a g e   75 م 4202 يونيو ــ  ثاني ــ العدد ال الرابع المجلد  مجلة جامعة أســـوان للعلوم الإنسانية ــ                                  

 

 
 /https:/masuh.journals.aswu.edu.eg            2735ــ    3133الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني:     2735ــ   3125الترقيم الدولي الموحد للطباعة:   

س إما في حالة جرائم الاخلال بالواجبات المنصاااوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فالمشااارع المصاااري نص علي انه ج يعاقب بالحب -

 .الذى لا يقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تتجاوز الفي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين للصيدلي المرتكب لهذه المخالفة

ناس ومن ثم وبالتالى فإنه يتطلب عقاب من ينتهك هذا النظام بالقدر اللازم والمناســب دون تعســف أوزيادة ، إذ يؤدك ذلك إلى ردة فعل من المجتمع وال

ماعية وتأثيرها على  سـخط اجتماعى نتيجة المغالاه في العقاب ، وعليه لايمكن اختزال العقوبة تبريرات سريعة الا بعد النظر والدراسة في أهدافها الاجت

 .المجتمع والمجرم

ع وهي جديرة حيث تتطلب السـياسـة العقابية أن يتم مواجهة الظاهرة ارجرامية بالقدر الذك انتهك فيه النظام الاجتماعي أو المصـالح التى حماها المشـر

 (8) بالحماية

 الثاني  بحثالم
 " جريمة تجاوز فرق الاوزان للمواد المخدرة " 

 سوف نقسم هذا المبحث الي مطلبين: 
 جريمةال: أركان المطلب الأول 

 -كالتالي : أركانتقوم هذه الجريمة على عدة  

 الفرع الأول

 الركن المادي 
انونا . يقوم الركن المادي لهذه الجريمة في حالة اذا زادت او نقصاات فروق كمية المواد المخدرة عند تخطي عمليات الوزن عن النسااب المسااموح بها ق 

المخدرة فلا تخلو كما يجب الاخذ في الاعتبار أن تلك النسااب هي التى تنتج عن عمليات الوزن المتعدد لهذه المواد المخدرة مع تعدد عمليات وزن المواد  

هذه النساااابة    عن فروق طفيفة تزيد معها الكمية او تنقص مهما كان الصاااايدلي  دقيق في التعامل مع المواد المخدرة أو كفاءة المواد بينما حيث يلاحظ أن

 تزداد كلما قلت الكمية وتقل كلما زادت الكمية الموزونة .

 الفرع الثاني

 الركن المعنوي 
نون قد تجاوز تعتبر هذه الجريمة من جرائم الخطأ غير العمدي ومن ثم يساتلزم  لقيامها عدم توافر القصاد الجبائي لدي الفاعل ) الصايدلي( وحيث ان القا 

 (9)زنعن بعض الفروق في حدود نسب معينة راعي ان الشخص العادي مهما كانت دقته فانه يقع في مثل هذا الخطأ نتيجة لتكرار عمليات الو

 الفرع الثالث 
 الركن المفترض 

عدد الاوزان  لا تقع هذه الجريمة إلا بواسااطة الاشااخاص المرخص لهم القانون بحيازة المواد المخدرة والتعامل فيها د لأنه من الطبيعي أن يترتب على ت 

المرخص   وجود فروق ساواء بالزيادة أو النقص د كما حدد المشارع نسابا معينة تحساب في حالات الوزن حتي لا تبقي هنام كميات يساتطيع الاشاخاص

(10)لهم بالقانون التصرف فيها في غير الاغراض التى اعدت من أجلها
 

يعااقب المشاااارع المصااااري على هذه الجريماة عناد توافر اركانهاا بالغرامة التى لا تقال عن الفي جنياه ولا تزيد عن   -: ثانياا: عقوبة جريماة فرق الأوزان

ه ) مثلي عشاااارة الاف جنيه ، أما في حالة العود فتكون العقوبة هي الحبس والغرامة التى لا تقل علي أربعة الأف جنيه ولا تزيد علي عشاااارين ألف جني

 (11)الغرامة المقررة(

 المطلب الثاني 
 جريمة الالعقوبة المفروضة على 

وتعديلاته بشااأن  مكافحة المخدرات وتنظيم اسااتعمالها والاتجار فيها ) اتصااال ( الصاايادلة والاطباء بالمواد المخدرة  1960لساانه  182نظم قانون 

كما تضاامن احكام اخري خاصااة   24/  14وطريقة صاارفها والرقابة عليها و اقرر لذلك الفصاال الرابع من ذلك القانون والمشااتمل علي المواد من 

( والحصاول علي المواد المخدرة من الاشاخاص المصارح  4/7الصايادلة والصايدليات والاطباء كحق الحصاول علي اذن بجلب المواد المخدرة ) م ب

 (  11/2لهم بالإتجار فيها ) م 

طبيب اساانان ( وهي غير حيث لا يجوز صاارف الجواهر المخدرة من الصاايدليات الا بمقتضااي) تذكرة طبية ( صااادرة من  ) طبيب بشااري ( أو ) 

) الروشااته ( وتكون علي النموذج خاص صااادر من الجهة الادارية المختصااة ومختوم بخاتمها  ولها سااعر معين تباع به واسااتثني المشاارع من ذلك 

 (12)درات (من قانون المخ 15النموذج صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات ( واعطى لوزير الصحة حق تقديرها وعدم تجاوزها )م
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 كما اشترط المشرع عدم صرف هذه التذكرة ) بعد خمسة ايام ( من تاري  تحريرها

 -كما أوجب المشرع علي الصيدلي : -

 من قانون المخدرات (17الاحتفاظ بالتذكرة الطبية بمجرد صرفها وعدم اعادتها للمريض مرة أخري حتي لا يكرر صرفها ) م -1

 أن يبين بالتذكرة الطيبة تاري  صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر التذاكر وختمها بخاتم الصيدلية . -2

 رات الواردة والمنصرفة أولا بأولواوجب على الصيدلي ) مسك دفتر خاص ( مرقم ومختوم بخاتم الجهة الإدارية يقيد  به المخد

قانون المخدرات وان يتم القيد فيه والا يسااائل عن مخالفة  43/1وفى حالة عدم امساااام الصااايدلي يعرضاااه للمسااااءلة عن جنحة معاقب عليها بمادة  -

دلي  من قاانون المخادرات ، اماا في حاالاة تقاديم الصاااايا 45من قاانون المخادرات ومخاالفاة البيااناات الواجاب قيادهاا جنحاة معااقباة عليهاا باالماادة   43/2باالماادة

 من قانون المخدرات  34المخدر ) للغير ( بالمخالفة للقانون بقصد بتسهيل التعاطي فهي ) جناية ( معاقب عليها بالمادة  

 -اجاز قانون الصيادلة لفئات معينة صرف جواهر مخدرة لها:

 الأطباء البشريين والاطباء البيطريين واطباء الاسنان الحاصلون على بكالوريوس الطب. (1

 الاطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس لها صيادلة. (2

 -البيانات الواجب توافرها بالبطاقة : -

( من أن تكون البطاقة متضامنه لاسام صااحبها البطاقة وساهولة تتبعه كما اشاترط المشارع بيان كمية المخدر  21اشاترط قانون المخدرات في )المادة 

 المصرح بصرفة بموجبها.

كما بين ، تداولها بحيث لا يتم التعامل بها الا في اضاايق الحدود المسااموح بهاكما تم وضااع قيود قانونية في حالة تسااليم تلك الجواهر المبيعة ، وعند 

لي  المشارع في الفصال الرابع من قانون المخدرات الإجراءات التى يتعين توافرها في الروشاته التى يصافها الطبيب لصارف المخدر حتي يمكن للصايد

المخدرة التى صارفها وبين الجزاء على صارف تلك التذاكر الطبية غير المساتوفاة ، كما بين المدة التى يتعين صارف التذكرة فيها واجب قيد الجواهر  

واهر  إلا ترد الي الصايدلية في الدفتر الخاص المعد لذلك وحدد البيانات التى يتعين ذكرها في القيد  ، وحدد الاشاخاص الذين لا يجوز صارف هذه الج

 (13)لهم

 كل هذه الإجراءات حتي لا يتاح لغير المرضي من المدنيين الذين يستغلون الفرصة لتعاطي مثل هذه المخدرات . -

 -القواعد المتبعة لصرف الجواهر المخدرة :

 لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب اسنان أو بموجب بطاقة رخصة  -1

 لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبيبة تحتوي علي جواهر مخدرة بعد مضي خمسة ايام من تاري  تحريرها  -2

لا ترد التذاكر الطبية المحتوي علي جواهر مخدرة لحاملها ويحظر اساااتعمالها اكثر من مرة ويجب حفظها بالصااايدلية مبينا عليها تاري   -3

صارف الدواء ورقم قيدها في دفتر التذاكر الطبية ، ولحاملها ان يطلب من الصايدلية تساليمه صاورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز 

 رة في الحصول علي جواهر مخدرة او علي ادوية تحتوي علي تلك الجواهر استخدام الصو

 .يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة الي الصيدلية يوم ورودها
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 لخاتمة ا

 

الإلتزامات عليه إحترامها لضمان تقديم رعاية المريض من جهة ضمان  نظراً لحساسية عمل الصيدلي ألقي المشرع علي عاتقه مجموعة من  

 سلامته وصحته.

علي  لم يقضي نهائياً  إلا أنه  للمريض ،  لعمله وصرفه للمواد المخدرة  الجنائية حيال أداءة  الصيدلي  المشرع لأحكام مسئولية    وبرغم تنظيم 

الربح   بقصد  الإتجار  وذلك  والنسب  الأوزان  فرق  وتجاوز  العقلية  والمؤثرات  المخدرة  المواد  بيع  وإتاحة  ببيع  قيامه  الناتجة عن  الأضرار 

 ب المالى دون الإعتداد بالنصوص القانونية والقواعد المفروضه والواجب عليه إتباعها .والمكس

العقلية ، عن طريق إسا المواد المخدرة والمؤثرات  ءة  وإذا توافرت أركان الجريمة  تقوم المسئولية الجنائية متى قام الصيدلي بالتعامل مع 

أنها غير مشروعة  العقلية  المخدرة والمؤثرات  المواد  لها به ، حيث أن الأصل في حيازة  المخصص  الغرض  وصفها أو صرفها في غير 

وإذا خرج الصيدلي عن غرض العلاج فإنه أخل بالثقة التى منحت له وخان الأمانة التى أودعت فيه ، ومن ثم يستحق عقوبة ومعاقب عليها  

 أشد من الأشخاص العاديين. 
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